
 
 

 

 

  

 

 الاندماج: Fusion-absorption:  

ص تتحقق هذه الحالة بالنس بة لتشكيل مؤسس تين مس تقلتين أو أكثر شخصا قانونيا واحدا، بما يلغــــــــي الشخص القانوني المنحل داخل الشخ    

 .القانوني الآخر، و يقلل بذلك من عدد الأعوان الاقتصاديين داخل السوق

 الس يطرة  : Prise de contrôle:  

الحالة في الوضع الذي يتمكن فيها عون اقتصادي من الحصول على غالبية الأسهــــم أو الحصص داخل الشركة، بما يمكنه مقابل ذلك من تحقق هذه ت 

  .الس يطرة على أجهزة العون الاقتصادي المنافس من الآخر، الذي يصبح في هذه الحالة مجرد فرع من فروعه

 تشكيل كيان اقتصادي جديد : 

  .تحقق في الوضع الذي يجتمع فيه عونين اقتصاديين أو أكثر لأجل تشكيل شخص قانوني جديد مع انحلال الأعوان الاقتصاديين المشكلين لهي     

  Interdiction des ententes entre entreprises :الاقتصاديينحظر الاتفاقات فيما بين الأعوان   -ب

لناش ئة عن متعاملين اقتصاديين، و التي تأخذ شكل ممارسات و أعمال و اتفاقات و اتفاقيات سواء صريحة أو ضمنية، تكون غايتها أو الاتفاقات المحظورة ا 

 بما يعني الإبقاء على وضعية معينة لهيكلة السوق،  نتيجتها التقييد من حرية الدخول إلى السوق المعني بالمنافسة،

  :حظر التعسف في الهيمنة الاقتصادية -ج

لق، و هي يقصد بالهيمنة الاقتصادية الوضعية التي يهيمن فيها عون اقتصادي على غيره من الأعــوان الاقتصاديين داخل السوق بشكل مطلق أو ش به مط

 .30/30لمادة الثالثة/ج من قانون المنافسة داخل السوق حسب ما يؤكده المشرع الجزائري من خلال ا الوضعية التي قد تؤدي إلى عرقلة لعبة

  (30/30ق  11، م30/30ق  11التعسف في اس تعمال التبعية الاقتصادية: )م 

قة التاارية التي ا  يكون فيها لمؤسسة ما على أنها: "العلا 30/30المقطع د من الأمر  0عرف المشرع الجزائري التبعية الاقتصادية من خلال نص المادة 

وة ــــهو القحل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا." و مرد التبعية الاقتصادية 

لقوة التي تمكنه من امتلاك قوة تفاوضية تمكنه في نهاية الأمر من فرض الاقتصادية للعون الاقتصادي المتبوع بالمقارنة مع العون الاقتصادي التابع، هذه ا

الحاا ت التي تقع فيها الممارسة تحت طائلة الحظر المبرر بالتعسف في اس تغلال  30/30ق  11أوردت المادة و اشتراطاته التعاقدية على الطرف الآخر، 

الحاا ت ممارسة عون الاقتصادي نفوذا على عون اقتصادي آخر أو الحصول منه على  إلى هذه 30/30من ق  11التبعية الاقتصادية،و أضافت المادة 

  .آجال دفع أو شروط بيع أو على شراء تمييزي ا  يبرره مقابل حقيقي يتلا ءم مع ما تقتضيه المعاملات التاارية النزيهة و الشريفة

 30/30ق  11و م  30/30ق  10حظر الأسعار المخفضة بشكل تعسفي )م . د

ممارسة العون الاقتصادي أسعارا مخفضة بشكل تعسفي، و قد وضع لأجل اعتبار السعر  30/30من قانون  10قر المشرع الجزائري من خلال نص المادة أ

تضى المادة ق مخفضا بشكل تعسفي معيارا موضوعيا متمثلا في سعر التكلفة بما يتضمن الإنتاج و التحويل و التسويق، و يضيف المشرع ضمن سعر التكلفة بم 

 ..." ..: "...الحقوق و الرسوم و اعباء النقل.30/30من قانون  11

 الخــاتمة  
مراعـاة المعنويـة و ة و القانونية لتكريس مبدأ حمايـة حقـوق المسـ تهلم الماديـلقد سعى المشرع الجزائري من خلال وضع مجموعة كبيرة من النصوص التشريعية و  

النزاهة رعية و ـالوصول إلى سوق تتصف المعاملات التاارية فيها بالشراميا من وراء هذا الإقتصاديين الفرص في الحقوق و الواجبات للمتعاملين  ؤمبدأ تكاف

أن حينهـا ذا الشو الشفافية خالية من أي ممارسة تخرج عن هذا الإطار ذلك بردع و قمع المخالفات بشكل مباشر اعتمادا على المواد و النصوص الواردة في ه

 هذا المبتغى و هي:يمكن تهيئة المناخ الملائم لمنافسة حرة و نزيهة و هنا تجدر بنا الإشارة لمختلف القوانين والمراس يم التنظيمية التي تصبو إلى تحقيق 

 :المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم. 11/30/0330المؤرخ في  30/30الأمر رقم 

 :المتعلق بالمنافسة. 02/30/0331المؤرخ في   31/10القانون رقم 

 :المتعلق بالمنافسة. 12/31/0313المؤرخ في  13/32القانون رقم 

 : المتعلق بوضعية الهيمنة. 10/30/0332المؤرخ في  32/002المرسوم التنفيذي رقم 

  المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع . 00/30/0332المؤرخ في  32/011المرسوم التنفيذي رقم 

  المتعلق بالبنود التعسفية . 13/31/0330المؤرخ في  30/030التنفيذي رقم المرسوم 

. 
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تحرير المنافسة من تحرير المنافسة من 

الممارسات غير النزيهة الممارسات غير النزيهة 

  وغـير المشروعةوغـير المشروعة

 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التجــــــارةوزارة التجــــــارة

  تحت الرعاية السامية للس يدة والي وا ية قالمــةتحت الرعاية السامية للس يدة والي وا ية قالمــة

  

  تنظــــــــمتنظــــــــم
  

لصناعة مرمورةمديرية التاارة لوا ية قالمة بالتنس يق مع غرفة التاارة وا  

يوم دراسي و تحسـيسي  بعنوان :   
 

 



 

 : المنافسة غير المشروعة .0

يسـتند في ذلك تقتضي حرية المنافسة فسح المجال أمام الأعوان الاقتصاديين للوصول إلى العملاء بكل الوسائل التسـويقية أو القانونيـة المتاحـة، مـا         

ضـعيات ا  إلى أساليب غير مشروـعة، أو غـير قانونيـة، و عليـه فـين لحريـة المنافسـة حـدودا ينبغـي التوقـف عنـدها، تتمثـل عـلى الخصـوص في بعـض الو 

محـل متابعـة  تس تجيب مع ما يفترض في الممارسة التاارية من نزاهة، كما أن المنافسة غير المشروعة إذا اس توفت شروط تحققها يمكـن لمـن يأتيهـا أن يكـون

  :وعةالتمييز بين أربعة صور للمنافسة غير المشر كن يمفي هذا الصدد  ، عةيعرف بدعوى المنافسة غير المشروقضائية من خلال ما 

 افســــــــــتشويه سمعة العون الاقتصادي المن. 

 زرع الشكوك في ذهن المس تهلم حول هوية المؤسسة.  

 إحداث خلل في تنظيم المؤسسة المنافسة. 

 امـــــــــإحداث خلل في السوق بوجه ع. 

 Parasitisme commercial .:لتطفل التااريا  .0

من خلالهـا عـون اقتصـادي في نظـام عـون آخـر، بغـرض الحصـول عـلى المنـافع يمكن أن يعرف التطفل التااري بأنه مجموع الممارسات التي يتدخل        

ا، مـن دون أن يسـهم الاقتصادية التي تحققها المهارات و المعارف المهنية التي استثمر و اجتهد العون الاقتصادي المتطفل عليه لأجل بلورتهـا و الانتفـاع  ـ

د، بشرط أا  تكون هـذه المهـارات مـن بـين الحقـوق المحميـة بنصـوص قانونيـة خاصـة، م ـل بـراءات العون الاقتصادي المتطفل في هذا الاستثمار أو المجهو 

ألحق ذلك  ل عليه، و إا الاختراع، و حقوق الملكية الصناعية المسالة، و من دون أن يكون العون الاقتصادي المتطفل منافسا للعون الاقتصادي المتطف

من قانون القواعد المطبقة على الممارسات التااريـة، و  00من المادة  0ع الجزائري التطفل التااري بمقتضى المقطع حظر المشر  .بنظام المنافسة غير المشروعة

  ".التي جاء فيها من بين الممارسات التاارية غير النزيهة: "اس تغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص أو موافقة من صاحبها

لتااري عدة أشكال، من بينها اس تعمال علامة تجارية ذات سمعة داخل السوق، ثم اعتمادها بالنس بة لمنتج أو خدمـة بالنسـ بة يأخذ في هذا الشأن التطفل ا

حيث صنعت شركة مختصة في الأدوات  ،Pontiacلسوق آخر، من ذلك ما تم إقراره بالنس بة من قبل قضاء النقض الفرنسي في ما أصبح يعرف بقضية 

و الـتي هي ذاتهـا التسـمية التااريـة لنـوع مـن السـ يارات، و كان الحـو بعـدم تـوافر شروط دعـوى  Pontiacأطلقت عليها تسمية  الكهرومنزلية ثلاجات

رسـت شـم مـن المنافسة غير المشروعة، على اعتبار عدم انتماء النشاطين الإنتاجيين للسوق ذاته، و لكن اعتبرت أن شركة المنتاات الكهرومنزلية قد ما

لتااري، مكنها من الحصول على ميزات اقتصادية و تنافس ية غير مبررة، لكن من دون إمكانية القول بتحويـل عن ـ الـزبائن، عـلى اعتبـار عـدم التطفل ا

  .انتماء كلا العونين للسوق ذاته

صاديين، و اعتمادها في الـترو  لمنتاـات كما يدخل ضمن التطفل التااري اس تغلال حملة الإشهار أو حتى الصيغ الإشهارية من طرف أحد الأعوان الاقت   

  .أو خدمات العون المتطفل، بدون ترخيص أو موافقة من العون الاقتصادي المتضرر

 :الأحكام الخاصة بحماية السوق   

الأعوان الاقتصاديين، و هو تعد حماية الاقتصاد بشكل عام من أهم أهداف اعتماد قانون المنافسة، من حيث التمكين لضمان ظروف تنافس ية حقيقية بين 

وم على حظـــــــــــــر الهدف الذي يتحقق من خلال الأحكام التي تبنــــــــــاها المشرع الجزائري على غرار ما هو موجود في التشريعات ا لمقارنة، و التي تق

ا وسائل حماية المتنافس داخل سوق الخدمة أو السلعة، و ا  الممارسات المقيدة للمنافسة، على خلاف ما ترمي إليه أحكام حماية المؤسسة، من حيث كونه

  :تتحقق حماية السوق إا  باعتماد جملــــــــــــــة من الإجراءات يمكن تحديدها كما يلي

  ،ذمراقبة التجميعات الاقتصادية 

 ظر الاتفاقات فيما بين المؤسسات المتنافسة، ح 

  ،حظر وضعيات الهيمنة الاقتصادية 

  الأسعار لأقل من سعر التكلفةحظر خفض.  

  :حظر التجميعات الاقتصادية -أ

في القانون يقتضي بيان التجميعات الاقتصادية باعتبارها شم من المساس بحرية المنافسة توضيح مفهومها، ثم آليات الرقابة عليها وفق ما هو وارد 

ويل حق ملكية أو التمتع بكيان اقتصـــــادي لمصلةة كيان اقتصادي آخر بشكل و تعرف التجميعات الاقتصادية بأنها كل إجراء يؤدي إلى تح .الجزائري

 المتواجدين كلي أو جزئي، أو تشكيل كيان اقتصادي جديد، بما من شــــــــــأنه المساس  يكلة السوق، من خلال التقليل من عدد الأعوان الاقتصاديين

  .داخل سوق الخدمة أو السلعة محل التنافس

  :30/30من الأمر  12أن تأخذ التجميعات الاقتصادية أشكاا  ثلاث أوردتها المادة يمكن  

 

 المنــافسة في القانون الجزائــري

 
  مقدمة :

د بالمنافسـة وضـعية تنـافس و يقصـ  قانون المنافسة في الأنظمة القانونية عموما بانتهاج اقتصاد حر تكون المنافسة داخله إحدى أهم مقوماتهيرتبط       

اقتصادي بين مؤسسات متميزة بصدد عرض نفس المنتج السلعي أو الخدمي داخل سوق واحد، تلبية للةاجات ذاتها، على أن تكون لـكل مؤسسـة نفـس 

 الحـال تطبيـق من الربح أو الخسارة، و هي الوضعية التي تقابل وضعية الاحتكار، سواء كان هذا الاحتكار لمصلةة الدولة، حيث ا  يمكـن في هـذا  الحظ

  يكـن مـن  لذلك قق معها ظروف المنافسـة الحـرة، وضعية هيمنة اقتصادية ا  تتحم ر لمصلةة مؤسسة خاصة، فنكون أماالاحتكاأو كان  قواعد المنافسة،

 النظـام وهـو الذي اعتمدتـه الجزائـرالسـ ياسي  التوجـه لمنافسة في الجزائر خلال مرحلة ما قبل تسعينات القرن الماضي، عـلى اعتبـار المتوقع ظهور قانون ل 

اصـة، و عليـه   الاشتراكي، و بالتالي نظام اقتصادي احتكاري، تزاول من خلاله الدولة نشاط التوزيع و الإنتاج دون مزاحمة من الكيانات الاقتصادية الخ

المتعلق بالمنافسة، إا  أن هذا القانون ألغـي و  1112جانفي  02المؤرخ في  30-12من خلال القانون  1995ئر إا  س نة يظهر أول قوانين المنافسة في الجزا

التاارية التي أفرد لها قانونا خاصا يتمثل في بين الممارسات المشرع الجزائري فصل هذا القانون   بمقتضى، 0330يوليو  11المؤرخ في  30-30عوض بالقانون 

  .متعلقة بمبادئ المنافسة، و مجلس المنافسةأحكام فقد خصص له  قانون المنافسة  بينالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التاارية، و  30-30القانون 

 ــقانون المناف     : سةــــ

مجموعة الأحكام القانونية و التنظيمية المطبقة على المؤسسات في إطار نشاطاتها داخـل السـوق، و الـتي يكـون الغـرض  هو المقصود بقانون المنافسة        

تصاد، بما يفترض معـه مـن الحريـة التنافسـ ية بـين الأعـوان الاقتصـاديين، و عد قانون المنافسة أحد مظاهر التنظيم الحر للاق ي،امنها ضبط التنافس فيما بينه

، ا سـ يما حريـة حرية الوصول إلى العملاء، لكن هذا الوضع ا  يتحقق في الواقـع إا  إذا كانـت شروط المنافسـة المثاليـة متاحـة لجميـع الأعـوان الاقتصـاديين

، و تماثل شروطهـا بالنسـ بة لجميـع الكيـانات المتنافسـة، و هي الشروـط الـتي ا  يمكـن أن تتحقـق في نزاهة الممارسة التاارية و الصناعيةالدخول للسوق، و 

 .متعددةالواقع، ما يدعو إلى تدخل الدولة بغرض ضبط العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين المتنافسين من خلال أحكام قانونية ذات مضامين و غايات 

  .حماية المس تهلمحتى ا  يتوقف قانون المنافسة عند حماية المنافسة داخل السوق، و إنما يمتد أثره إلى حماية الكيانات الاقتصادية المتنافسة، و  

 : ام قانون المنافسةأحكــ   

يـا مـن خـلال أحـكام ت تعـد بالنشـاط الاقتصـادي عـن يستند قانون المنافسة عموما إلى فكرة الحرية التنافس ية، و التي يحاول المشرع تكريسـها قانون        

رهـا، و عـلى هـذا التقييد، حتى و إن كانت الحرية المطلقة ا  يمكن إعمالها بالنظر إلى ما يمكن أن تخلفه من آثار على مس توى السوق قد تحد من غاية إقرا

حيـث يمكـن التميـيز بـين ،لتي قد ا  تحقق المنافسة الحرة غاياتهـا الأساس حاول المشرع تكييف هذه الأحكام مع خصوصيات بعض النشاطات و الأوضاع ا

،  حماية السـوقتلم التي تهدف لتضييق المنافسة و حماية المؤسسة أمام المنافسة في حد ذاتها، و تلم التي تهدف إلى تكريس الحرية التنافس ية بما يضمن 

وجودها، بحيث يقع التنافس بين المؤسسات داخل السوق لأجل إمـا المحافظـة عليـه، أو تحويـل  يعتبر عن  العملاء جوهر نشاط أي مؤسسة و غاية و

قـد  عملاء المؤسسات الأخرى بوسائل قد تكون مشروعة، كما يمكن أن تقع تحت طائلة حظر قانوني تكون غايتـه حمايـة مصـالم المؤسسـات المتضررـة، و

أو حمايتهـا أمـام المنافسـة  Conventions de non-concurrenceل إما إبرام اتفاقـات عـدم المنافسـة تتحقق حماية المؤسسة وفقا لهذا المنوال من خلا
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من أهم مظاهر الخروج عن مبدأ حرية المقاولة و التعاقـد، باعتبـاره اتفـاق بـين طـرفين يلـضم بمقتضـاه أحـدهما بـأا  يمـارس  ةيعتبر اتفاق عدم المنافس       

مى نشاطا محددا ينافس به نشاط الطرف الآخر، و يرد على الغالب النص عليه بمقتضى شرط ضمن عقد سابق بين الطرفين، و على هذا الأساس قد يسـ

عـن المحـلات التااريـة، ا  س يمـــا عنـد التنـازل  يتحقق في العديد من الوضـعياتالذي     .Clause de non-concurrenceافسةكذلك شرط عدم المن

اس أن بحيث يغلب في م ل هذه الحالة أن يورد الطرفان شرط امتناع المحيل عن ممارسة النشاط ذاته ضمـن حـدود معينـة، و لمـدة متفـق عليهـا، عـلى أسـ

نطقة نفسها كفيل بـأن يحـرم المـالك الجديـد عن  العملاء هو أهم عناصر المحل التااري المتنازل عنها، و أن اس تمرار المحيل في تأدية النشاط ذاته داخل الم 

إخضـاعه لجمـلة من هذا العن  بالنظر ا حتمال ارتباط هؤا ء العملاء بالمحيل، غير أن خطورة هدا الشرط بالنس بة لحرية المنافسة تس تدعي القول بضرورة 

عقد للحيلولة دون تحويل العامـل لعمـلاء رب العمـل بفضـل من الشروط، كما قد يتضمن عقد العمل م ل هذه الاشتراطات، و التي تسري بعد انقضاء ال

 Contrat deالتمثيـل التاـاري ، Contrat de franchiseس بق معرفته  م، و الأمر ذاته بالنس بة لعقود التوزيع، ا س يما في عقـد الترخـيص التاـاري 

représentation commercialeالتااريــة ، عقــد الـوكالةContrat d’agence commerciale ،  أو عقــد الامتيـاز التاــاريContrat de 

concession commerciale 
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